كان كلامنا المتقدم في تبيان ما يقتضيه الدليل من الإجزاء أو عدم الإجزاء فيما إذا عدل المكلف إلى مرجع غير مرجعه، وقلنا: إن كان العدول للأعلمية، فهذا العدول تارة يدلل الوجه في العدول على وجود إطلاق، بمعنى أنه يجب على هذا المكلف الذي عدل إلى المرجع (ب)، كان يقلد (أ) ورجع إلى (ب)، يجب عليه طبقاً لإطلاق الدليل أن يقضي ما فاته من الأعمال التي أتى بها على وفق المرجع (أ)، الأول، أما إذا لم يكن للدليل إطلاق، كما إذا كان الدليل هو الإجماع، وقد بينا سابقاً أن الإجماع كان هو الدليل المعتمد في وجوب العدول إلى الحي من لدن كثير من العلماء، فإذا كان الإجماع، الإجماع ليس دليلاً له إطلاق كالأدلة اللفظية، فقط يقتصر على المتيقن منه، والمتيقن هو وجوب العدول إلى الحي، أما بالنسبة للأعمال التي مضت على وفق المرجع (أ) فتكون صحيحة، إذن هذا هو الرأي الثاني.
كذلك أيضاً الحال بناءً على رأي السيد الخوئي (يرحمه الله) إذا كنا رجعنا أو عدلنا بسبب وجود دليل لفظي، لأن السيد الخوئي ماذا قال (يرحمه الله)؟ قال هكذا: الأدلة اللفظية التي دللت على أن المرجع يجب أن يصدق عليه عنوان العالم، وعنوان الفقيه، وأنت ماذا؟ (فاسألوا أهل الذكر) في الآية، لابد أن يصح أن تسأله، الميت كيف تسأله؟ مات، انقضى، وهذا لا يكون إلا في الحي، يعني هذه العناوين لاتصدق إلا على الحي، فإذا كان الأمر كذلك، يعني يجب العدول من الميت إلى الحي بالخصوص في الفتاوى التي ماذا؟ في المسائل التي لم يعمل بها، وليس بحافظ لها أيضاً، يجب عليه، صح، هو قلد ذلك العالم (أ)، لكن ما عمل ببعض المسائل وما سأله عنها، فهنا يتعين عليه أن يرجع إلى الحي، السيد الخوئي (يرحمه الله) يقول: نعم هنا في هذه المسألة يجب على المكلف أن يعمل بفتاوى الحي التي لم يعمل بها ولم يتذكر إياها أبان تقليده للمرجع (أ) السابق، أما التي عمل بها على وفق مرجعه (أ)، خلاص هذه ما تحتاج إلى التدارك، لماذا؟ لأن الدليل دلل على حجيتها، كان يصدق عليها (فاسألوا أهل الذكر) في زمانه، كان من أهل الذكر الذي رجع إليه، وكان يصدق عليه العالم والفقيه، فيجب فقط أن يقلد الحي لصدق هذه العناوين عليه حالاً، أما الأعمال التي سلفت وانتهت مضت، فهي مجزية، واضح الإجزاء، الإجزاء إذا كان الذي عدل إليه أعلم فواضح بعد، غير أعلم لصدق هذه العناوين عليه، صدق عناوين العالم والفقيه، وأنه يصح السؤال، طيب والأعمال السابقة هل تكون صحيحة؟ يقول: نعم تكون صحيحة، لماذا تكن صحيحة مع أنه قلد فيها مثلاً شخصاً غير أعلم؟ لأنه في زمانه كانت فتاواه حجة بالنسبة لهذا العامي، فيستطيع أن يستصحب حجية تلك الفتاوى، ثم ختمنا المطلب بأن الإجزاء لايختص بالأمور العبادية، بل يشمل العبادات والمعاملات، وذكرنا قولاً بأنه قيل هكذا: باختصاص الإجزاء، أو الصحة للأعمال في العبادات، الإجزاء فقط وفقط في العبادات، بل قيل ليس فقط في العبادات، بل خاص بالصلاة فقط، ليس كل العبادات، فقط الصلاة، كما سيأتينا إن شاء الله ذكر هذا القول، أنه أحد الأقوال في المسألة، إذن عرفنا الآن رأي السيد الخوئي وعرفنا التفصيل.
الماتن (يحفظه الله) عنده إشكال على هذا المطلب، ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال يقول: العلماء أفتوا بالإجزاء مطلقاً، يعني أن هذا الشخص العامي لو عدل إلى هذا المرجع الحي، هذا العدول يوجب أو يجعل عمله مجزياً، دون تفصيل، والحال أنه كان ينبغي عليهم أن يفصلوا ويقولون هكذا، في بعض الصور يعلم المكلف ببطلان عمله، إما السابق أو اللاحق، من هذه الصور..
شوفوا هذه الصورة.
كان يقلد المرجع (أ)، وكان يوجب عليه القصر، والآن رجع إلى (ب)، وقال يجب عليك أن تصلي تماماً، فهو يعلم إما ببطلان صلواته السابقة التي كان يأتي بها قصراً على وفق المرجع (أ)، وإما ببطلان الصلوات التي يأتي بها على وفق المرجع (ب) هذا الجديد، وحينئذٍ يجب عليه إما أن يقضي الصلوات السابقة التي صلاها قصراً، وبعد، ويجب عليه أيضاً الآن أن يصلي قصراً وتماماً ليخرج من هذا العلم الإجمالي بالاحتياط، لأنه يعلم بوجود علم إجمالي منجز يعني في دائرة شبهة محصورة كما هو واضح، أعمال السابقة التي أتى بها، من الصلوات، إما أن تكون المطلوب فيها الإتيان بها قصراً في عالم الواقع أو الإتيان بها تماماً، فهو إن كان المطلوب تماماً هو صلى قصراً، وهو لا يعلم بخروجه عن هذا العلم الإجمالي المنجز، ما يستطيع أن يخرج من دائرة هذا العلم الإجمالي إلا بقضاء صلواته السابقة التي صلاها قصراً على طبق مرجعية المرجع (أ)، وأيضاً يصلي قصراً وتماماً على وفق مرجعية المرجع (ب)، مع أن القائلين بالإجزاء في صورة العدول لم يفصلوا، قالوا بالإجزاء مطلقاً، فما هو الوجه لقولهم بالإجزاء، مع أنه كان ينبغي عليهم أن يقولوا بهذا التفصيل، نعم الماتن يقول نحتمل بعض الوجوه التي يمكن أن يصحح بها القول بالإجزاء بشكل مطلق، بناءً على رأي من قال بالإجزاء، لماذا؟ إما أن نقول هكذا، الإجزاء لأن الشارع في مثل هذه المسائل التي ترجع إلى التقليد يكتفي بالموافقة الاحتمالية، يعني أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه على نحو وجوب الموافقة القطعية كي يجب الاحتياط، وإنما ينجز معلومه على وفق الموافقة الاحتمالية لتلك الصلاة التي صلاها قصراً سابقاً، يحتمل أن تكون صحيحة، والصلاة التي يأتي بها على وفق المرجع (ب) لاحقاً أيضاً يحتمل أن تكون صحيحة، أو نقول هكذا: الشارع عندنا مثل قاعدة الصحة، عندنا قواعد تصحح بعض الأعمال، ومر علينا أنه على رأي الآخوند ماذا يقول؟ يقول: هذه الصحة هي صحة واقعية، ليست ظاهرية بعد، يعني كأن قاعدة الصحة تغير الظاهر وتجعله فرداً من أفراد الواقع، هذا أحد الاحتمالات التي مرت علينا، فيحتمل أن يكون القول بالإجزاء يرجع إلى أحد هذه الوجوه التي ذكرنا، إما الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، وإما أن الإجزاء هو إجزاء واقعي، يعني مثل القول بقاعدة الصحة، ويحتمل أيضاً أن يكون أن الشارع المقدس لا يكلف المكلفين بما ليس من طاقتهم، يعني بما فوق طاقتهم، واضح كما سوف يأتينا، من الأدلة الدالة على الإجزاء، من هذه الأدلة ماذا؟ دليل يقول: لو قلنا بعدم الإجزاء لزم العسر والحرج، يعني لابد أن نقول بالإجزاء، لئلا يكون التكليف الذي أوجبه الشارع المقدس على المكلفين يلزم منه العسر والحرج، هذا أحد الأدلة للقول بالإجزاء، فيمكن أن يكون القول بالإجزاء الذي صدر منهم بنحو مطلق في صورة عدول المكلف من مرجعه السابق إلى اللاحق مع أن الدليل بادئ ذي بدء قد يقتضي القول بوجوب التدارك ولزوم القضاء لما فات من أعمال، ولكن لأن هذا الدليل محكوم يوجد دليل حاكم، ما هو الدليل الحاكم؟ أن القول بالإجزاء يلزم منه العسر والحرج، والله تعالى يقول: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، فإذن قد يكون قول هؤلاء بنحو مطلق من دون تفصيل يرجع إلى هذه القاعدة، يعني لزوم العسر والحرج الذي نفاه الشارع على المكلفين، ممكن  أن يكون ذلك، على كلٍ، الماتن يقول: نحن لو خلينا مع الأصل الأولي لكان بحسب القواعد أن العدول من (أ) إلى (ب) يجعل المنجزية للفتاوى الصادرة من (ب)، ويلغي حجية فتاوى (أ)، وهناك إطلاق يدلل على أن فتاوى (ب) يجب أن تمتثل لاحقاً وسابقاً أيضاً، يعني مما يدلل على عدم الإجزاء، ولكن العلماء الذين قالوا بالإجزاء قالوا ليس فقط بالإجزاء، قالوا بالإجزاء مطلقاً حتى في المسائل التي يلزم منها علم إجمالي بالبطلان، وهذا يكشف عن أن قول العلماء بالإجزاء لأحد الوجوه السابقة التي مرت.
الخلاص، إذن اتضح لدينا أن القول بعدم الإجزاء ـ إذا صح التعبيرـ  هو مقتضى القاعدة الأولية، لأن الفتاوى التي تصدر من المرجع اللاحق لها إطلاق تعم، تشمل المسائل السابقة والأعمال السابقة التي أتى بها المكلف، هنا أيضاً نقول ماذا؟ نقول إلا أن من قال بالإجزاء أيضاً أورد أدلة، دلل بها على أن الإجزاء بالنسبة للأعمال السابقة عليه هذه الأدلة دالة، ودلالتها على الإجزاء في غاية الوضوح، الدليل الأول هو الذي أشرنا إليه تواً، لو لم نقل بالإجزاء ماذا يلزم؟ يلزم العسر والحرج، لأنه أصلاً ليس فقط أنه هذا مات وأنت ستقلد غيره، في بعض الأحايين أصلاً رأي هذه المرجع يتبدل، أنت تعمل برأيه مدة من الزمن، ثم يغير رأيه، كما مر علينا بعض المراجع غيروا آراءهم عندما تباحثوا في المسألة، فأبطل رأيه السابق وعدل عنه، فلو قلنا بعدم الإجزاء ماذا يلزم؟ يلزم أن نوقع المقلدين الذين يرجعون إلى هؤلاء المراجع الذين غيروا آراءهم في العسر والحرج، وهو خلاف ما يريده الشارع في امتثال التكاليف من لدن المكلفين، هذا الدليل الأول الدال على الإجزاء..
واستدل بهذا الدليل صاحب الفصول، الشيخ محمد حسين الاصفهاني، أخو صاحب الحاشية الكبرى على المعالم.
الدليل الثاني، لو قلنا بعدم الإجزاء لكان القول بعدم الإجزاء يتنافى مع حكمة تشريع الاجتهاد، طيب لماذا الله تبارك وتعالى والشارع المقدس، الرسول والأئمة عليهم السلام جعلوا باب الاجتهاد مفتوحاً، كي يعمل العباد على وفق رأي الشارع الظاهري، وهذا لحكمة، يعني من أهم الحكم أن يبقى العباد هؤلاء يبقون لهم ارتباط بالشارع، عندهم همزة وصل مع الشارع، يسيرون على وفق تشريعات الشارع، فلو قلنا لهؤلاء: عندما تقلدون المؤجع (أ) ثم يموت أو يصبح غيره وهو (ب) أعلم منه، يجب عليكم قضاء الأعمال السابقة المخالفة للمرجع (ب)، التي أتيتم بها على وفق المرجع (أ)، هذا ماذا يجعل هؤلاء الناس؟ يجعلهم تزول منهم حكمة تشريع الاجتهاد، الاجتهاد ما وضع إلا لكي يثق المكلف بأن أعماله أتى بها على وفق ما يريده الشارع المقدس، الآن هذه الحكمة راح تزول، يقول أنا لو رجعت إلى غيره أو عدت عنه، هذا الثاني راح يوجب عليّ أن أعيد أعمالي السابقة، ففي أثناء إتيانه بالعمل لا يحصل لديه الوثوق بصحة هذا العمل المأتي به من قبل العامي الذي قلد هذا العالم، فإذن القول بوجوب إعادة الأعمال يتنافى مع حكمة تشريع الاجتهاد، لأن تشريع الاجتهاد شرّع من لدن الشارع المقدس من أجل حكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة هي أن يثق المكلفون بأن الأعمال التي تصدر منهم على وفق ما يريده الشارع المقدس، الآن هذه الحكمة لما يعلمون بأنهم عندما يرجعون إلى غيره يجب عليهم إعادة الأعمال راح يقولون يمكن أن يكون الشارع أرادها منا، ويمكن أن يكون لم يرد هذه الأعمال منا، فإذن القول بالإجزاء هو الذي يتفق مع حكمة تشريع الاجتهاد، القول بعدم الإجزاء لا يتفق مع هذه الحكمة المذكورة، وهو يفصح لنا، يبين لنا بنحو ظاهر أن القول بالإجزاء هو الصحيح.
الدليل الثالث: هناك إجماع، ذُكر هذا الإجماع من قبل الشيخ الأنصاري وذكر أيضاً من غير الشيخ الأنصاري، الظاهر أنه من؟ صاحب الحاشية، صاحب التعليقة على المعالم، صاحب الحاشية الكبيرة، أخو الشيخ محمد حسين صاحب الفصول، وهذا تعليقه على المعالم في الحقيقة من الكتب القيمة في الأصول، فيها دقائق من علم الأصول، ماذا ذكر فيها؟ ذكر في هذه التعليقة أو هذه الحاشية إجماع على عدم وجوب الإتيان بالأعمال السابقة التي أتى بها المكلف على وفق مرجعه السابق، فإذن المرجع اللاحق فقط نأتي بالأعمال اللاحقة على وفق رأيه، أما الأعمال السابقة فلا يجب على المكلفين أن يعيدوا تلك الأعمال، وأيضاً صاحب المناهج، السيد الطباطبائي، منهاج الأصول، قال: لم أجد أحداً قال بعدم الإجزاء، طبعاً هذا فقيه كبير، السيد محمد صاحب مناهج الأصول، فقيه كبير جداً إلى درجة أن والده صاحب الرياض كان يستشكل في الإفتاء مع وجود الولد، يعني الوالد مع فقاهته، صاحب رياض المسائل في معرفة أحكام الشرع بالدلائل، لا يعطي فتوى مع وجود ابنه صاحب المناهج، الذي ابنه اسمه السيد محمد هذا، هذا إذن ليس فقط صاحب التعليقة على المعالم، بل أيضاً كما رأينا صاحب المناهج، وبعد، صاحب المستمسك، ماذا قال صاحب المستمسك؟ ماذا قال صاحب المستمسك؟ نسب إلى بعض الأصوليين، قال: هناك إجماع على عدم وجوب قضاء الأعمال السابقة، يعني عدم وجوب التدارك، فلو قلدت مثلاً (أ)، ثم مات، فرجعت إلى (ب)، ما يجب عليك أن تأتي بالأعمال على وفق المرجع (ب) هذا اللاحق، كذلك لو قلدت (أ)، ثم تبين أن (ب) هو الأعلم، أيضاً لا يجب القضاء، لماذا؟ لوجود هذا الإجماع من قبل المتشرعة، وهذا الإجماع كما قلنا أكثر من مرة، يعني أنه حجة على عدم وجوب القضاء، لأنه يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، بل سيد المستمسك ما قال إجماع، بل هناك ضرورة، ترى هذه أكثر من إجماع، يعني بعض المسائل تكون من الضرورات الفقهية، يعني لابد أن تثبت، يعني كأنها من البديهيات التي لا ينبغي التأمل فيها، كيف ضرورات؟ مثل ضرورة وجوب الوضوء للصلاة، يعني بهذه البداهة، أيضاً عدم وجوب القضاء من هذا القبيل، يعني لا يجب على المكلف أن يقضي الأعمال السابقة التي أتى بها على وفق المرجع (أ)، فقط أعمال، الأعمال اللاحقة يأتي بها على وفق المرجع (ب).
نعم المحقق النائيني قال: عدم وجوب القضاء وعدم جوب التدارك هذا خاص بالعبادات، فقط العبادات، أما في المعاملات بعد تلك المعاملة خطأ، يجب عليه أن يصحح ذلك الخطأ على وفق المرجع اللاحق، يعني يجب عليه التدارك، فإذن الإجماع والضرورة قامتا على عدم وجوب القضاء وعدم وجوب التدارك أين؟ في مجال العبادات فحسب، فقط، أما في مجال المعاملات فهذا الإجماع وتلك الضرورة غير تامين، يعني يجب التدارك، بل ربما قيل إن التدارك حتى في العبادات يجب، يعني حج مثلاً من العبادات، يجب أن تتدارك، فقط وفقط في الصلاة لا يجب التدارك، أما في غير الصلاة فيجب التدارك، شوفوا مرة نقول لا يجب التدارك مطلقاً، مرة لا يجب التدارك في العبادات، مرة لا يجب التدارك، فقط في الصلاة، أما في المعاملات وجميع العبادات ما عدا الصلاة فيجب التدارك، فإذن عندنا أكثر من رأي في مسألة وجوب التدارك.
تطبيق: قال (يحفظه الله)..
من دون فرق في الصحة والإجزاء بين العبادات والمعاملات وغيرهما ، وإن قيل إن العبادات هي المتيقن من الإجماع المدعى، يعني عدم وجوب التدارك هذا مطلقاً أفتى به جمع بأنه لا يجب التدارك لو عدلت من (أ) إلى (ب) مطلقاً،  إذ ليس الدليل على الإجزاء الإجماع ، بل القاعدة التي لا مخرج عنها من إجماع أو نحوه، يعني أصالة الصحة في الأعمال السابقة.
لكن لازم ذلك...
هذا الذي قلنا، قلنا يرد إشكال: كيف أفتى هؤلاء العلماء بالإجزاء مطلقاً، مع أنه كان عليهم أن يفصلوا فيما إذا كان هناك علم إجمالي منجز يوجب القضاء أو يوجب الاحتياط...
لكن لازم ذلك سقوط حجية كل من المعدول إليه، الذي هو (ب) والمعدول عنه الذي هو (أ)، لو كانا متبايني المضمون ، بحيث يلزم من العلم بكذب فتوى أحدهما، الكذب يعني ببطلان فتوى أحدهما، عدم مطابقة الواقع يراد به هنا، لو عبر بعدم مطابقة الواقع لكان أحسن من كلمة كذب، اشوية فيها حزازة، كما لا يخفى عليكم...
بكذب أحدهما علم إجمالي بالتكليف ، كما لو عمل على فتوى القائل الذي هو الأول بالقصر مدة ، ثم عدل منه إلى (ب) ورأيه ماذا؟ هو القول بالتمام ، حيث يعلم المكلف بعلم إجمالي إما بوجوب تدارك ما مضى ووجوب القضاء عليه تماماً، أو بوجوب القصر عليه في ما يأتي ، ولا مخرج عن هذا العلم الإجمالي إلا بالجمع بين الأمرين بقضاء ما سبق تماماً، والجمع بين القصر والتمام في ما يأتي.

مع أن الظاهر أن هؤلاء من الفقهاء من الأصوليين عدم الإشكال بينهم في القول بالاجتزاء بمقتضى التقليد اللاحق مطلقاً، فإن تم كشف إما عن سقوط حجية فتوى المعدول عنه، يعني إما أن نقول الإجزاء يريدون به هكذا، أنه على هذا المكلف، هذا الرأي أنا ما وضحته، يعني أحد الآراء في المسألة أنك خلاص تعمل بالإجزاء المراد به هذا المعنى، لكنه رأي بعيد، الإجزاء هو أن تعمل على وفق رأي المرجع اللاحق مطلقاً، يعني أن تقضي الأعمال، هذا الإجزاء في مسائل العلم الإجمالي...
إما عن سقوط حجية فتوى المعدول عنه، حتى بالإضافة للوقائع السابقة وعموم حجية فتوى المعدول له لها، للوقائع السابقة، يعني يقصدون بالإجزاء ماذا؟ أن تأتي بجميع الأعمال المتقدمة والمتأخرة لكن هذا وجه بعيد جداً أن يراد بالإجزاء هذا المعنى، كيف يريدون به هذا المعنى؟ الإجزاء يريدون به أن تلك الأعمال خلاص، يعني هذا رأي غريب أن نحمل الإجزاء عليه، على كلٍ هو أحد الآراء، وعموم حجية فتوى المعدول له للأعمال السابقة، أو يريدون هكذا: أو اكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية، هذا جئنا به، شرحناه في الشرح، يعني ما يشترط الشارع الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي المنجز، للعلم الإجمالي المذكور بنحو يكون موافقة فتوى المعدول إليه في الوقائع السابقة واللاحقة ، أو أن مرادهم من الإجزاء الإجزاء الواقعي ، بموافقة التقليد السابق على خلاف مقتضى الأصل في الحكم الظاهري، الأصل وإن أوجب علينا أن نقضي، لكن الشارع يكتفي بذلك، على ما سيأتي الكلام فيه.

هذا الكلام كله بحسب القواعد العامة ، وأما بحسب الأدلة الخاصة فقد يستدل للإجزاء ..

تارة : بلزوم العسر والحرج، لو قلنا إنه بمجرد أن يعدل المكلف من المرجع السابق إلى اللاحق فيجب عليه إعادة الأعمال ماذا يصير؟ يلزم العسر والحرج، هذا صلى مثلاً صلوات طويلة، كلها تلك الصلوات كان يأتي بها قصراً، الآن يجب عليه أن يصليها تماماً، أو صام وعلى رأي مرجعه أن الصوم كان في سفر، يعني يوجب عليه القصر والإفطار، بينما على رأي المرجع السابق لا، كان يجب عليه أن يتم صلاته، وأن يصوم..
يقول: بلزوم العسر والحرج ، لعدم وقوف المجتهد غالبا على رأي واحد ، كما في الفصول، للشيخ محمد حسين الاصفهاني، ماذا قال؟ قال، هذا بعد ليس في العدول من مرجع إلى مرجع، هو لو عدل المرجع نفسه (أ)، غيّر، وقلنا يجب القضاء، يعني آراؤه السابقة ما كانت حجة، للزم من ذلك إيقاع المكلفين في العسر والحرج، واضح، الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج.
الدليل الثاني: أن القول بإعادة الأعمال، القول بعدم الإجزاء يتنافى مع حكمة تشريع الاجتهاد، لأن حكمة تشريع الاجتهاد هي الوثوق بأن العمل التي نأتي بها على وفق هذا المرجع الأول (أ)، كانت مطابقة لما يريده الشارع منا، والقول بعدم الإجزاء يرفع الحكمة المذكورة، يعني يخلينا ما نطمئن بأن هذه الأعمال مرادة.
والدليل الثالث للقول بالإجزاء: الإجماع المدعى في كلام بعض ، ففي التقريرات عن بعض الأفاضل في تعليقاته على المعالم، يعني الشيخ الأنصاري ينقل عن من؟ عن صاحب الحاشية على المعالم،  أنه ظاهر المذهب، يعني إما إجماع كما قلنا، بل أدعي أنه ضرورة، في بعض كلمات الأعاظم، ظاهر المذهب، وعن السيد الطباطبائي صاحب المناهج السيد محمد، ابن صاحب الرياض، وعن المناهج نفي القول من أحد بعدم الإجزاء. وقال سيدنا الأعظم قدّس سرّه يعني صاحب المستمسك : «بل نسب إلى بعض دعوى صريح الإجماع بل الضرورة عليه»، أكثر من الإجماع، يعني هذه القضية بديهية واضحة، كوجوب الوضوء للصلاة.
نعم ، عن بعض الأعاظم قدّس سرّه أن المتيقن من ذلك الإجزاء أين؟ في العبادات ، وربما قيل : إن الإجزاء فقط في الصلاة، أما بعد حتى في غير الصلاة من حج مثلاً وأمور أخرى عبادية، صوم، هذه ما فيها إجزاء، يجب الإعادة..
الدليل الرابع الذي دلل به على الإجزاء: سيرة المتشرعة ، لابتلائهم بذلك كثيراً ، خصوصاً بناء على المشهور من عدم جواز بقاء التقليد للميت ، فلو كان بناؤهم على عدم الإجزاء ماذا يلزم؟ الهرج والمرج.
هذا سيأتينا الكلام عليه بشيء من البيان، وإن كان هو في غاية الوضوح.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
